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  بوحسون عبد الرحمن

لوم طالب   دكتوراه 

امعة وهران  ن محمد 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،    حمٔد 
  : ملخص

راسة          ٔي(وفقا  تحاد العالمي   تمثیل) الر ت العالم ،وتبعا لإحصاءات  رلما ساء في  ال
ت لعام  لى مستوى  2012لبرلما ٔة في البرلمان  ب مشاركة المر رت ت في صدارة  ر ٔتت الجزا ،

ري دها في البرلمان الجزا ساء لو ازت حصة ال ول العربیة، اذ  ت %  31.6: ا ا نت في 
شریعیة اءت التوسیات في المرتبة الثانیة بنحو  2012 لعام  ال ين  لس   % 26.7،في  في ا

ت  النیابیة لعام ا نت سي التوسي في  سٔ  .  2011الت

ٔ : المطروح في هذا المقام هو كالتالي الإشكال إن          ستوري بمجیئه بمبد هل المؤسس ا
ور قانون عضوي ینظم صد إلى شارةالإ ،ودون   2016التناصف في سوق الشغل في ضل دستور 

ٔلغى ضمنیا نظام الكو  ؛هذه العملیة سبة( كون قد    12/03:بقانون رقم إلیهالمشار  )نظام ال
ٔ المساواة التي تهدف  ونه لا يمس بمبد الس المنتخبة ، ٔة ا ات توسیع حظوظ تمثیل المر ف ك المتعلق 

لى روح  ساء و یقضي  ل ٔنه يحد من تطور الكفاءات السیاسیة  سين ، و ق العدا بين الج الى تحق
دها معروفة ومضمونة مسبقا ٔن مقا ٔ التناصف في م ؟..التنافس السیاسي مادام  د ٔن م ور ظٔم 

ستوري هو  ة والتفكير في تفعیل المساواة  الإبقاءالمؤسس ا لى نظام الحصة  كمر مسبقة ومؤق

لا؟ ساء مستق ال وال ة بين الر   .الفعلیة والواق
Résumé   
      - Selon  les statistiques de l'Union  parlementaires  mondiales en2012 
, les femmes algériennes  arrivent  en première  place au niveau  des 
pays arabes  avec 31,6% aux élections  législatives de2012,par contre la 
femme  tunisienne a occupée  la deuxième position en2011. 
La problématique  pendante dans  cette étude est la suivante : 
    -Est-ce  que  le fondateur constitutionnel du année  2016, de son  
avènement  concernant  la parité  entre les femmes et les hommes  sur le 
marche du travail ,et sans  référence  a  une loi organique régissant cette 
opération ;il a abroge  le système de quotta  vise a la loi n 12/03 , ou le 
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ولريخ     2018- 06- 09 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 



                                                                                           

092017 234 

principe de parité y maintient   comme  une étape  précoce eu provisoire  
pour atteindre  a une reflation  spécifique de une égalité  concrète entre 
les femmes et les hommes  dans le futur.   ؟؟ 

  :ةمقدم

ام      ذ  س الجمهوریة م شرها رئ ات السیاسیة والقانونیة التي  صلا ؛لا زالت  2011ان 
ت لحمایة الحقوق  و الصريحة والجادة في توفير المزید من الضما كلها وتعبر عن ارادة ا ٔ تؤتي 

اء دستور تمثیل السیاسي ؛ اذ  ٔة  ،خصوصا في مجال ا لمر ٔساسیة  ت ا المصادق  2016:والحر

ل البرلمان في  ستهدف  7/2/2016لیه من ق ساء في سوء الشغل ، ال وال ٔ التناصف بين الر بمبد
ات  كرس ة في الحقوق والواج اء دستور  المساواة الفعلیة و الواق عدما   31بمادة  2012، ف

الس :( 1مكرر ٔة بتوسیع حظوظ تمثیلها في ا لمر ة الحقوق السیاسیة  رق لى  و  تعمل ا
لفعل بصدور قانون . ..) المنتخبة ي تجسد  ات 12/01/2012المؤرخ في  12/03وا ف المنظم لك

الس المنتخبة ل ا ٔة دا لمر تمثیل السیاسي  ها اء ت بنص  2مكرر 31فها هي المادة  .توسیع ا
ساء في سوء الشغل:( لى ال وال ة التناصف بين الر رق لى  و  ة . تعمل ا رق و  وشجع ا

لى مستوى المؤسسات ة و دارات العموم اصب المسؤولیة في الهیئات و ٔة في م      .). المر

ستوري  لعام  2مكرر 31:ٔن المادة        دة ٔ  الإبقاءاءت  مع  2016من التعدیل ا حكام لى 
ساء في الهیئات العامة  ال وال ق المساواة الفعلیة  بين الر لى تحق و  لى عمل ا سابقة تؤكد  

اصة المادة  الس المنتخبة   ل ا تمثیل دا لى ا كل المواطنين سواسیة ( 1996من دستور  29و
ٔو ٔو العرق  ه إلى المو  ئ تمیيز یعود س ٔن یتذرع ب ٔي  ٔمام القانون ولا يمكن  ٔو  ٔي  ٔو الر س  الج

عي ٔو اج خٓر شخصي  ٔو ظرف  ساوى جمیع المواطنين في تق المهام "  51والمادة ).شرط  ی
ير الشروط التي يحددها القانون  خٔرى  ٔیة شروط  و دون   31وكذا المادة ."والوظائف في ا

ستوري لعام   المواطنين ستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل(  .2008مكرر من التعدیل ا

سان وتحول دون  ح شخصیة الإ ات التي تعوق تف زا العق ٕ ات  والمواطنات في الحقوق والواج
ة  عیة والثقاف ج صادیة و ق   ).مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة و

ٔول يمقراطیة المناصفة :المبحث ا   .la paritéا
تمثیلیة المتوازنة بين            رمي الى  اقرار نوع من ا ام  ه  لى تو يمقراطیة الجدیدة  سٔس ا تت

ضي   ٔن تطور الفكر السیاسي یق ل المؤسسات المنتخبة ، اذ  ال في مواقع القرار ودا ساء والر ال
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ٔ المنا د باینة ؛ ظهر م ٔو التناصف بين مراجعة كثير من المفاهيم الرائجة بدلالات محددة وم صفة 

ٔو في تحمل المسؤولیات الهامة في  دان الشغل وفي ولوج الهیئات المنتخبة  ٔة في م ل والمر الر
و   .ا

ان المغرب  لقدو        ا الحیاة العامة في ب ل في مختلف م ٔة والر رت دسترة المناصفة بين المر ٔ
دلا وسط  ر وتوس والمغرب  اص الجزا عدما كانت العربي  المثقفين والطبقة السیاسیة، ف

لى  ة والخاصة والحصول   ٔمام القانون في ولوج الوظائف العموم ٔ الكافة  تمعات العربیة تؤمن بمبد ا
ٔن فرض  ٔو الحكومة ؛  إلا  و  ل ا ل الهیئات المنتخبة والمشاركة في اتخاذ القرا ر دا د دا مقا

ٔة    ل والمر لاف المناصفة بين الر لى اخ ير من  المواطنين والمواطنات   ى الك يرت المفاهيم 

اتهم ومشاربهم سلامي  في یلاد المغرب العربي .ٔیدیولوج لى التیار  ٔحزاب المحسوبة  اذ نجد ا
ة، في  لیه الشریعة الإسلام كون وفق ما تنصّ  ٔن  سين يجب  ٔن المناصفة بين الج لى  تصر 

ٔحزاب ل  المقابل  اصرار ا ٔة والر ٔ المساواة بين المر د ٔمام م لى ضرورة إطلاق العنان  العلمانیة 
   .دون شروط مسبقة

ٔو الشغل      دان العمل  ٔو النقاش حول موضوع المناصفة في م قة هذا الجدل  ولوقوف عند حق
لیين وهما یٔنا تقسيم هذا المبحث الى مطلبين    :ارت

ٔول   ٔ : المطلب ا د   التناصف موقف الفقه من م

الس المنتخبة                  ٔو في ا ٔة  في سوق الشغل  ل والمر لا زال موضوع التناصف بين الر
لیه ل الصادقة  ال  1سواء ق ين ور لتباس بين الحقوق ير من  ل البرلمان یثير الك ٔو بعده من ق

دیدة تضبط  ذ به  ومن ثم البحث عن الیات  لصوا الى ضرورة  ن  السیاسة والمثقفين ا
نٔ الإرادة السیاسیة هي الضمانة  ة  اء ؛بح ستف ت و ا نت ٔ في بنود قانون  كرس هذا المبد

اح  دة لن ٔ التناصفالوح د ٔو  ..م لفوا حول تحدید مدلول التناصف  ٔن  الفقهاء والمنظرن اخ ير 
ناقضان يمقراطیة ،وظهر تیاران م ٔ وتیار یناصره ولكل فریق : المنصفة ا تیار یعارض هذا المبد

ين التالیين يجازها في الفر ٕ ه نقوم    :مبرراته وحج
ٔول   ٔ المناصفة  :الفرع ا د اهضو م   :م

لى اعتبارن           ٔ المناصفة  د ٔ في تبرر موقفهم من م   :یعتمد معارضو هذا المبد

                                                             
ٔواخر شهر مارس  -  1 ضنته توس  ي اح عي العالمي ا ج دا التناصف ضمن 2015لال المنتدى  فصول ، حول إقرار م

يرة ٔ ت البرلمانیة ا ا نت يمه في  ابي التوسي وتجس نت   .القانون 
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ول   :عتبار 

يمقراطیة التي تتعاطى         لى البعد الكوني  لمساواة اذ یتم التركيز  ني المفهوم التقلیدي  وهو ت
ٔو دینه ٔو لغته  سه  سان بوصفه كائنا مجرد بغض النظر عن  ومن ثم فان اتخاد إجراءات  ..و

ٔمرن سلبين وهما  لى  اء بهدف دعم تمثیلیتهن السیاسیة بناء  ٔة    .ايجابیة لصالح المر
ير ديمقراطیة-1 ي اجراءات  لتالي فه يمقراطیة و شكل مساسا  يجابیة  جراءات    .ان هذه 

ٔنها تعتبر وضعیة-2 ٔة ما دام  كرامة المر جراءات تمس  ل ان هذه  ٔدنى من الر يرة  ٔ  .هذه ا
  : عتبار الثاني

ة ومن ثم فان             ی ة وا ات الاث مو ساء وا شابه بين ال عتبار الثاني في اقامة  ورتبط 

تمثیلیة السیاسیة  ساویة مع ا ساء م ل ي یقضي بتكرس تمثیلیة سیاسیة  ٔ المناصفة ا د ني م ت
ة الى المطا ی لغویة وا ة وا ات الاث مو ٔن بدفع ا ٔنه  ال  من ش تمثیلیة لر تمثیلیة مشابهة  لبة 

تمع ت ا دیدا بين مكو ٔ المناصفة سیضیف انقساما  د د م ٔن اع لى ذ  ساء زد  مجتمع : ال
ساء ال ومجتمع    .ر

اصرة اذ یقول        ید م ٔ المناصفة عبد ا ل :"1ومن معارضي لمبد لا يمكن إدراج المناصفة بين الر
ين  ستور، في  ٔة في ا ٔ هو المساواة دون تمیيزوالمر كون "ٔن المبد ٔنه لن  لى  اصرة  شدد م ،   و

ل "هناك  دم استغلال هذه المرا ٔنه يجب  لاف فيها فقهیا، كما  ن، التي لا  تنازل في قضا ا

ٔفكار تمرر هذه ا ة  اب الله،."الحر ساء : "قال 2ٔما عبد الله  ٔ المناصفة في الوظائف بين ال د م
ال ا ٔن المناصب والر لى اعتبار  تمع،  ستور المعدل، سیؤدي إلى شیوع الفساد في ا اء ا ي 

سين اصفة بين الج س م راعي القدرة والكفاءة ول لمي  ٔن توزع وفقا لمعیار    ."والوظائف يجب 
اشور      ن  عتبار " ٔن 3: وتقول سناء  رساء منهج ديمقراطي سليم  ٕ سمح   ٔ د التناصف هو م

لجمیعٔن  ٔ المشاركة  د كرس م يمقراطیة  ٔنه ". ا ٔن " وتؤكد  لس  مكان التناصف صلب هذا ا ٕ
ٔة ، ل والمر لعلاقات بين الر دیدة  ٔضافت  السیدة لطیفة لخضر 4ساهم في إرساء رؤیة  ٔن 5و  ،

                                                             
س حزب جبهة التغیير الإسلامي، لـ 1 اصرة رئ ید م   العربي الجدید"عبد ا
لتنمیة، 2 س جبهة العدا وا   رئ
نباء 3 ٔ ا ل يمقراطیات في تصريح لوكا توس إفریق ساء ا ل سة الجمعیة التوسیة    رئ
ات 1956لى غرار ما حصل سنة - 4 لغاء تعدد الزو ٕ ٔحوال الشخصیة لا س في ما یتصل  لى مج ا  ".عند المصادقة 
ٔهداف الثورة- 5 ق  س الهیئة العلیا لتحق   .ئبة رئ
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ٔة التوسیة كمواطن" اء لیعزز وضعیة المر سي  سٔ لس الت ٔة في ا ل والمر كامل  التناصف بين الر

ات ويمكنها من المشاركة في الحیاة السیاسیة   . 1،"الحقوق والواج
تمع 2وتعترف لبنى الجریبي        وري كا ٔمر الهين في مجتمع ذ س  نٔ تطبیق هذه الإجراءات ل ، ب

لى السیاسة  ث یطغى الطابع الرجولي  ٔميرة الیحیاوي، .التوسي، ح ففي ب یضمن (..  3وتضیف 
ٔ الم  د ة م ا ٔي  ست هناك  سين، ل ين تقول سلمى ..). ساواة في الحظوظ بين الج ، في 

ٔعضاء حزبي : (4كار،  ٔلني  ت -عندما س ا ٔتصدر القائمة  -2011في انت ٔن  ٔرید  ما إذا كنت 
ّقت  ل مٓال والتطلعات التي  لى قدر ا ون  ٔ ٔلاّ  ٔخشى  ت بحا من الخوف، وكنت  ٔص ابیة،  نت

   5.)لى شخصي

ط 6وقادت فوزیة العسولي       لر سائي ) المغرب(مسيرة المناصفة  التي سجلت غیاب الجناح ال
ة في مقاربة  ی لاف حول المكانة المرجعیة ا ن واخ لتنمیة، مما یعكس وجود تبا لحزب العدا وا

اص ه  سين بو كدت عززة البقالي، . المساواة بين الج ٔ تمع شاطر  8ٔن المنتدى 7و هیئات ا
ستور، لكن الخلاف لمساواة وتفعیل مضامين ا دثة-المدني مطالبة  یعود الى  طرق  -بحسب المت

افى  ٔمور التي ت ل بعض ا ٔن المنتدى لا یق ٔن تخلص الى  تفعیل هذه المساواة التي ظلت قائمة ،الى 
ة     9. مع المرجعیات الإسلام

  

                                                             
شطة المهنیة وفي " المكسب الهام"تصف هذا القرار بـ- 1 ٔ ي یلیق بمكانة المرٔة التوسیة الممث في كل ا   . الحیاة العامةا
لیبرالي إذ تقول 2 عي ا ج ه  ل ذي التو ٔفرض ”: من حزب التك ٔن  اول  ٔ  ٔ ٔمر، ف حفظة تجاه هذا ا في البدایة كنت م

لال كفاءتي لال عملي ومن    .“وجودي من 
ظمة  3 سة م ة عمل البرلمانیين في توس وكافح م“بوص”رئ ة تعُنى بمراق ير حكوم ظمة  ة في العمل ، وهي م ل الشفاف ٔ ن 

  السیاسي والبرلماني، 
سي 4 ٔس لس الوطني الت ساریة في ا ئبة  ئیة و ة س   في توس  .مخر
ساري - 5 يمقراطي ال الف ا لت سة الجناح البرلماني  خول إلى البرلمان، وهي الیوم رئ كار نجحت في ا ٔن سلمى   .لكن 
ة - 6 شطة حقوق يمقراطیة لحقوق المرٔة، و سة الرابطة ا ه بـ. رئ ً لما وصف ا شكلن "اللا مساواة"؛قدمت نموذ ساء  ، قائ إن ال

ٔن  % 32 ين  ة، في  لوظیفة العموم ٔن هذا الوضع يهدر ما یعادل  % 12من العاملين  من الناتج  % 1.25فقط، مشيرةً إلى 

لي الخام ا  .ا
سة المنتدى، في تصريح لـ الناشطة- 7 ة ورئ   لعربیة، CNNالإسلام
لمرٔة المغربیة"والمتمثل في - 8 تدى الزهراء    ،"م
لى ضوء  - 9 ولیة، ب هناك من یفهمها  لى ضوء المطابقة المطلقة مع المواثیق ا ٔن هناك من ینظر إلى المساواة  یضا  ٔ ٔوضحت 

ة، انخراط المغرب في هذه المواثیق، لكن مع ترام ثوابت المملكة ومرجعتيها الإسلام   ا
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ٔ : الفرع الثاني  د اصرو م  المناصفةم

اعي الى        شغیل موقفهم ا ٔو ال ساء في سوق العمل  ال وال ٔ المناصفة  بين الر د اصرو م رر م
ٔساسیين وهما ستور وفي القوانين العادیة الى  اعتبارن  ٔ سواء في ا   :كرس هذا المبد

ول   :  عتبار 
ي         لمساواة ا رتبط بنقد المفهوم التقلیدي  يمقراطیة؛ فهده المساواة هي وهو  لیه ا ركز 

تمع من دخول مراكز القرار والمؤسسات المنتخبة ٔعضاء ا ٔنها تهمش نصف  . مساواة وهمیة ما دام 
كار السلطة السیاسیة ومواقع  ٔن هذه المساواة الوهمیة تخفي واقع اح  ٔ ٔنصار هذا المبد ویضیف 

ال  ردة تضفي ومن ثم فان هده ..المسؤولیة من بل الر ٔ المساواة ا د يمقراطیة التي تختفي وراء م ا

وریة ٔي ديمقراطیة ذ قصة  لى ديمقراطیة  نهایة المشروعیة  ة . في ا ق وهي بذ تخالف الغایة الحق
قصائهن عن مواقع القرار ساء وإ ش ال دم تهم ضي  ق العدا التي تق   .من المساواة ؛وهي تحق

  :عتبار الثاني
ثل        ني هذا ال ة اد ان ت ی لغویة وا ة وا ات الاث مو ساء وا وهو نقد فكرة اقامة تماثل بين ال

ساء لا  ستقيم هذه المماث لكون ال ين لا  قلیات في  ساء و لط بين ال داث  بهدف الى ا
تمع شكلن نصف ا ٔقلیة وانما    .شكلن 

يمن ا         ٔ التناصف  د اصري م ٔة في سوق الشغل ومن م ل والمر                    1:نوریة حفصي اذ تقول لر

ستوري لعام (  سين في التعدیل ا شمل مجال الشغل هي من  2016إن توسیع المناصفة بين الج ل
الات، وفي تق مختلف  فٓاقا في مختلف ا حت لها  ریة ،وف ٔة الجزا سبات التي حققتها المر المك

ٔیضا ...)المسؤولیات كرسه في كافة القوانين، إما : (وتضیف حفصي  ٔ دستوري يجب  د المناصفة م
ل كل  ش في ظل دو مدنیة وطنیة ديمقراطیة تحترم الحقوق المدنیة والسیاسیة م ٔن نع

ل ما يحلو لنا رك ذاك م ذ بهذا و ٔ ة في ا زدواج ٔو    2 .).ديمقراطیات العالم 
ٔحرش      سة ا بها نف ا ابة  3من  اء است ٔنه  ل ؛ ٔة والر ٔ المناصفة بين المر د تقول عن  م

لى الفقرة الثانیة من المادة  تراض  يمقراطیات، وتصف  ساء ا ستور  32لمطالب ال   من ا
  

                                                             
ثها لـ- 1 د ت في  ر ساء الجزا ل نة العامة للاتحاد الوطني  ٔم  ".العربي الجدید"ا
ور- 2   العربي الجدید: الرجوع الى نفس المصدر المذ
ثها لـ 3 د سة جمعیة المرٔة في    ،"العربي الجدید"تؤید رئ
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ري  ٔنه1الجزا   :                 لى 

ٔن)فراغ فكري وسیاسي(   ریة  لى الثوابت الجزا  ٔ ٔن یؤر هذا المبد عد   س الإسلام  ، و
و ن ا     2.یبقى د

لقول  3ومن توس ، تعلن سعیدة العكريمي      ٔ التناصف  یٔیدها لمبد ل :(عن ت ٔة ساهمت م إن المر
ٔة ممث بعد الثورة  كون المر ٔن  ي  ضطهاد، ومن البديه كتاتوریة و ل في مقاومة ا صلب في الر

ٔ التناصف د سي وفق م سٔ لس الت ٔ  4).ا د كرس  م ٔطراف من  ين تخوفت بعض  ا في 
لى  قتراع  داد القوائم في نظام  اصة عند  إ سي  سٔ لس الت ٔة في ا ل والمر التناصف بين الر
ٔحزاب  ي یناسب ا كبر البقا ،وا ٔ لى  د  لاع سبي ، وذ  تمثیل ال ٔساس ا لى  القائمات 

ٔي  رفض البعض . الصغرى ال ویقابل هذا الر ٔ التناصف  بين الر د ٔ معتبرن  م خر لهذا المبد
ساء  اء  شعبي" مسقطا"وال كن محل استف ٔنه لم    ..و

سين"ان موضوع         في نظر  النخبة السیاسیة وبين بعض  –لا یبدو " المناصفة بين الج
اصة ؛  تمع العربي  ى ا ٔولویة  ين و المثقفين ذا  اصفة (5:ظریف،اذ تقول فاطمة  الحقوق ٔي م عن 

لوق  ٔة كم رون المر ٔخرى  اطق  لتحرش والضرب المبرح، وفي م زال عرضة  ٔة لا  دثون؟ المر یت
ٔمور بعیدة عنا دیث عن  ل ٔصل ونذهب  ف نترك ا رث، فك ٔن     6.)قاصر لا يحق لها حتى 

        ٔ ساء في العو ٔن  مطالب ال ين تقول  ٔي مع السیدة ظریف  ركز ٔشاطر الر الم العربي 

تراف بحقهن في المساواة الفعلیة، القانونیة والسیاسیة، وهذه المساواة معترف بها   حول 

                                                             
ري لعام من التعد 2ف  32طالع المادة - 1 ستوري الجزا   2016یل ا
ر، إلى سنة -  2 سين في الجزا ري، عبد 2005وتعود معارضة التیار الإسلامي لإقرار المناصفة بين الج س الجزا ال الرئ ، عند إد

ل والمرٔة، ما جعل الإسلا ٔ المساواة بين الر د ري حملت م ٔسرة الجزا لى قانون ا ٓنذاك تعدیلات  ين ینظمون العزز بوتفلیقة،  م

لقانون س حزب جبهة التغیير الإسلامي، لـ.تجمعات شعبیة رفضا  اصرة، رئ ید م ": العربي الجدید"وفي السیاق، یقول عبد ا
كون حول مخالفة الشرع" ٔن  ٔسرة مخالفة للإسلام، والتوافق لا يمكن    ،"المناصفة في قانون ا
ٔهداف الثورة،ممث عمادة المحامين التوسیين صلب الهیئة - 3 ق    العلیا لتحق
ٔ قد یصدم بعض العقلیات- 4 ل هذا المبد ٔن م ٔیضا  إلى  ٔستاذة العكريمي  ٔن تعد , ؤشارت ا ومع ذ فإن القوانين يجب 

ٔفكار ل هذه ا ل م لى تق تمع  د ا سا ل حتى  ستور الصادر في . لمستق ٔ في ا ولقد سبق لها ؤن دعت إلى إقرار هذا المبد
رتقي, 2014 ستوریة -حسبها- حتى  دة التي تطبق في كل المؤسسات المنتخبة و ا   .إلى مرتبة القا

دة في قطاع التعليم، لـ- 5 قا   ":العربي الجدید"م
سين قائ لـ -  6 لى المناصفة بين الج من العاملين في قطاع  % 65إلى  60": "العربي الجدید"وبنبرة تهكمیة، تعلق السیدة ظریف  

لمناصفةالتر  نٓ المطالبة  ال ا لر ة، يحق  ساء، ونفس الشيء في قطاع الص   ."بیة من ال
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ان العربیة  والعالم لب الب ٔ ولى من دساتير  ة الجدیدة ...وموجودة في البنود  فلم هذه الصیا

تنظيمی قر الى الیات قانونیة و ٔقصد المناصفة التي هي بدورها تف لى ؛و ة تحتاج الى ضبط مدلولها 
ٔة لمر   ؟؟.واقع المشاركة السیاسیة 

ساء في دساتير وقوانين دول المغرب العربي :الثاني المطلب ال وال ٔ التناصف بين الر د   م
ٔ التناصف بين       د لى م ر والمغرب وتوس ؛ ر الجزا ٔخص  كدت دول المغرب العربي  و ٔ لقد 

ر  ٔو في دوا شغیل  حٔكام دساتيرها وشریعاتها الوطنیة سواء في مجال العمل وال ساء في  ال وال الر
ل   الهیئات المنتخبة   .صنع القرا ر دا

ٔو المنا        راسة  موضوع التناصف  ٔو في القوانين و ستور  حٔكام ا لى ضوء  يمقراطیة  صفة ا

ي یوضح المقام المراد دراسته  لقدر ا ٔساسیين  یٔنا تقسيم هذا المبحث الى مطلبين  العادیة؛ ارت
  .وتحلی

ٔول الفرع ٔ التناصف في سوق الشغل :ا ستوري والقانوني لمبد   طار ا
حٔكام دساتير دول الم      ٔساسیة لرجوع الى  ٔن المرجعیة ا ين لنا بوضوح  غرب العربي یت

امة هو مساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق  ٔو العما بصفة  س الوظیف العمومي  اق  للالت
ير تمیيز ات من  دان .. والواج ٔ التناصف  في م شریعي  لمبد ستوري  وال طار ا ولتوضیح 

یٔنا تقسيم هذا المطلب ا ين التالیينالعمل ارت   :لى الفر

ٔ التناصف في سوق الشغل :الفرع الثاني ستوري لمبد   طار ا
الرجوع الى دستور توس لعام     نٔ العمل حق لكل مواطن  40:في الفصل 2014ف التي تقر ب

نصاف ٔساس الكفاءة و لى  و التدابير الضروریة لضمانه  ذ ا وفي تحمل مختلف . ومواطنة؛ وتت
اتالمسؤولی ٔنها تعمل  1.ات في جمیع القطا دمة المواطن والصالح العام، و ة في  دارة العموم نٔ  و

ة  ا ة والنزاهة والن د الشفاف تمراریة المرفق العام ووفق قوا ادئ الحیاد والمساواة واس وفق م
لتنمیة المستدامة والتوازن بين   2.والمساء  عیة وا ج ق العدا  و الى تحق لى سعى ا و

يجابي تمیيز  ٔ ا د لى م د  دا اع د معینة . الجهات اع لى مقا ٔة التوسیة  بمعنى حصول المر
فاوتة سب م الصة لها ب   3.ومحددة 

                                                             
 2014من دستور توس  46و  40الفصل- 1
  .2014من دستور توس لعام  15طالع المادة- 2
 .2014من دستور توس  12:المادة - 3
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و  31كما حرص دستور المغرب في فص        لى تعبئة كل الوسائل لى سعى ا والمؤسسات 

لى قدم المساواة من الحق في الشغل   ٔسباب استفادة المواطنات والمواطنين  سير    1.المناسبة لت
ريولقد نص التعدیل  ستوري الجزا لى تجسید المناصفة بين  2016لعام   ا و تعمل  ٔن ا لى 

ٔة المناصب المسؤولیة  ٔو ضمان وصول المر لى الهیئات المنتخبة  صر هذه المناصفة  سين، ولا تق الج
شغیل   ..بل تتعداها إلى سوق ال

ٔ التناصف في سوق الشغل :الفرع الثالث   طار القانوني لمبد
لال اصدارها لعدة قوانين          ٔ التناصف في سوق الشغل من  د كرس دول المغرب العربي م

ة دون  ٔساس المساواة والكفاءة والشفاف لى  ؤ الخاص  لوظیف العمومي  اق  لالت اصة  ٔساسیة 

عي  ٔي اعتبار اج ٔو  سي  ٔو ال لغة  ٔو ا س  ه الى الج ٔو تمیيز یعود س ش  ٔو تهم ٔو سیاسي اقصاء 
ذ في الحسبان   ٔ صب معترف به في القانون ولا ت لى م ٔة  ٔو المر ل  قد بحول دون حصول الر

ير ٔ ٔو يحددها هذا ا ود التي یعترف بها    .الق
العودة       ٔساسيالنظام  إلىف حٔكامه  2لمغرب  1/6/2013لوظیف العمومي المؤرخ في  ا ؛نجد 

دارة  شغیل من طرف  ح امكانیة ال ستحقاق بين جمیع المتبارن وف ٔ المساواة و د نى م كلها تت
ة لاستقطاب الكفاءات في الكافة التخصصات    3.العموم

اق        ٔ المساواة بين المواطنين والمواطنات للالت د ري هو بدوره م رس المشرع الجزا ولقد 

سٔلاك الوظیف ا ٔمر الصادر في ب تمیيز في التوظیف من  20064:لعمومي بموجب ا ث حظر ا ح
ة  إلزاملال  لمؤسسات العموم ٔو  اق  -ما كانت طبیعتها –الإدارة  لت نٔ   لى  ید  ٔ بضرورة الت

ٔساس المسابقة ؛ لى  د الشهادات إجراءعن طریق  إمابمناصب العمل  یتم  ع ٔو  بار    .. خ

ٔ التناصف في ولوج الهیئات المنتخبة الإطار :الثانيالمبحث     ستوري والقانوني لمبد   ا

ى          قتراع والترشح   لحق في  ترفت معظم دساتير العالم ومنها دول المغرب العربي  لقد ا
ته  في  حٔق ه تمتیع الفرد ب ٔو وطنیة ، وم ویة  ٔو  جمیع الهیئات المنتخبة سواء كانت مجالس محلیة 

                                                             
  .2011:من دستور المغرب 31طالع الفصل  - 1
لوظیف العمومي المؤرخ في  - 2 ساسي    .لمغرب 1/6/2013النظام 
لوظیف العمومي  05/50قانون رقم-  3 دد.2011المتعلق  ٔعوان  873لعام  112المعدل لقانون  ساسي العام  لنظام  المتعلق 

لمغرب ات المحلیة  و والجما  .ا
ٔمر رقم- 4 لوظیف العمومي؛المادةال: 15/7/2006المؤرخ في 06/03الرجوع الى  ساسي  ه 80و74و27:قانون   .م
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ٔساس م  لى  ٔفراد الشعب  كل ذ  ٔو ممثلا لجمیع  تخبا   ٔو م ا  خ كون  ٔ مساواة الكافة ٔن  د

ٔ التناصف في ولوج .ٔمام القانون  ستوري لمبد طار ا یٔنا التعرض الى  ولتوضیح هذا القمام ارت
الس المنتخبة في  ٔول(ا ٔ التناصف في  الإطارودراسة ، )الفرع ا   ).الفرع الثاني(القانوني لمبد

ٔول المطلب الس المنتخبة الإطار :ا ٔ التناصف في ولوج ا ستوري لمبد   ا
ٔة في ولوج مجالس         ل والمر ٔ مساواة الر د حٔكام دساتير دول المغرب العربي الى م تعرضت  

لغة ٔو ا لون  ٔ ا س  لى  الج ٔي تمیيز یقوم  العودة الى دستور توس .. الهیئات المنتخبة  ودون  ف
اصة في ما  2014الصادر في  قتراع والترشح   34دته و ٔن حقوق الفرد في  لى  والتي  تؤكد 

  1.مضمونة

ٔن حق الترشح لعضویة مجلس النواب مكفو لكل توسي وتوسیة بلغ عمره      سنة كام  23و
ه  سن  م بلو اب ب نت حٔكام  المادة 2.سنة كام 18وحقه في   ٔن  من  46و المادة  34:ير 

ستور المذ دم الوضوح ، اذ نجد الفقرة نفس ا لتباس و لیه نوع من   34من المادة  2ور یظهر 
ل الهیئات المنتخبة ؛ ٔو الحصة دا سبة  ذ بنظام ال ٔ ة ا لى الزام ه والتي تنص  و ( م تعمل ا

الس المنتخبة ٔة في ا ٔحكام المادة)لى ضمان تمثیلیة المر لى  طلاعنا   ٔ 46:ولكن  يرة في الفقرة ا
الس المنتخبة  ل ا د دا لى مقا ٔ التناصف في الحصول  د لى تقرر م و  لى عمل ا منها تؤكد 

الس المنتخبة:( ٔة في ا ل والمر ق التناصف بين الر و الى تحق  46والمادة  34فالمادة .) سعى ا

ة الت  لیة القانونیة الواج ث  ٔو من ح ث الهدف  طابقات  لا من ح ال .. طبیقير م ح ا مما یف
ؤیل والنقاش   .؟.لت

رس دستور المغرب لعام        سين في ولوج مجالس الهیئات  2011كما  ٔ المناصفة بين الج د لى م
لى قدم المساواة 19المنتخبة ، وهذا ظاهر من الفصل ٔة  ل والمر تمتع الر ه التي تقضي  لحقوق  م

ص ق ت المدنیة والسیاسیة و ةوالحر ة والبی عیة والثقاف ج ل 3ادیة و ؛اذ تنص الفقرة ما ق
لى  يرة نفس الفصل  ٔ ساء:(ا ال وال ٔ المناصفة بين الر د ق م و الى تحق   ..)سعى ا

يرة من صلب المادة        ٔ اء في الفقرة ا ٔشكال  19ولقد  لمناصفة ومكافحة كل  شاء هیئة    لى  ا

                                                             
 .34في مادته   2014دستور توس الصادر في  1-
ه 54و 53المادة: 2014طاع دستور توس - 2  .م
 ـ2011:من دستور المغرب 19:طالع الفصل- 3
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تمیيز في مجل العمل  اءت كالتالي 1.ا ٔشكال :(والتي  لمناصفة ومكافحة كل  وتحدث بهذه هیئة 

تمیيز   2.). ا
سائیة،  3ولقد انتقدت فوزیة العسولي     ة وال تجاهل الحكومة المغربیة لمطالب الحركة الحقوق

تمیيز شاء هیئة المناصفة ومكافحة ا سریع في إ س الحكومة، بخصوص ال شاء . ومراسلتها لرئ وان ا
لا هذه تهٔا مستق ش ٔي بند یو ب رد  ٔو توس اذ لم  ر  حٔكام دستور الجزا اء بخلاف    .؟.الهیئة 

ري لعام       ستوري الجزا ات  20164ٔما التعدیل ا صلا اء في اطار مواص مسار  ي  وا
تم طلبات ا ستور وم س الجمهوریة بغرض ملائمة ا ٔقرها   رئ بة السیاسیة والقانونیة التي  ع  وموا

سان والمواطنة اصة حقو  كد دستور . التحولات العمیقة الجاریة في العالم ومنها  ٔ عدما   1996ف

لى ضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق  31في المادة  و  لى عمل مؤسسات ا
ات التي تعوق مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیا لال ازا العق ات من  فهاهي ..ة السیاسیة والواج

ستوري لعام  31المادة  تمیيز  2008مكرر من التعدیل ا نى مسار ا لى عن مسار المساواة وتت تت
لى ٔة بنصها  ٔة بتوسیع حظوظ ( يجابي لصالح المر لمر ة الحقوق السیاسیة  رق لى  و  تعمل ا

الس المنتخبة لفعل قانون عضوي ی 5و.) تمثیلها في ا ات تطبیق هذه المادةلقد صدر  یف   6.بين 
نى      ستوري تخلى ضمنیا عن نظام الكو وت ٔن المؤسس ا س –ير  لى غرار دستور تو 

دیدة وهي  -والمغرب دٔراج مادة  ساء؛ وذ ب ال وال ٔ التناصف بين الر د والتي  2مكرر  31م

ال وال :( اءت كالتالي ة التناصف بين الر رق لى  و  شجع .. ساء في سوق الشغلتعمل ا
لى مستوى  ة و دارات العموم اصب المسؤولیة في الهیئات و ٔة في م ة المر رق و  ا

  ...)المؤسسات
  

                                                             
قد تلكؤ الحكومة في المبادرة الى تفعیلها،  - 1 ة، التي ت شكل صلب تحرك الجمعیات الحقوق   وهي البنود التي 
يرة من الفصل - 2 ٔ   2011من دستور المغرب لعام  19طالع الفقرة ا
ة - 3 شطة حقوق يمقراطیة لحقوق المرٔة، و سة الرابطة ا ه بـ. رئ ً لما وصف ا شكلن "اللا مساواة"؛قدمت نموذ ساء  ، قائ إن ال

ٔن  % 32 ين  ة، في  لوظیفة العموم ٔن هذا الوضع يهدر ما یعادل  % 12من العاملين  من الناتج  % 1.25فقط، مشيرةً إلى 
لي الخام ا  .ا

ي  - 4 ه في وا لیه البرلمان بغرف   96من دستور  31،طالع المادة 7/2/2016صادق 
ستوري لعام  31طالع المادة - 5  .2008مكرر من التعدیل ا
الس المنتخبة  12/1/2012المؤرخ في  12/03وهو قانون عضوي رقم - 6 ات توسیع حظوظ تمثیل المرٔة في ا ف   .والمحدد لك
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الس المنتخبة الإطار :الثاني المطلب ٔ التناصف في ولوج ا   القانوني لمبد

ٔ التناصف بين  د كرس م ادیة وعضویة في دول المغرب العربي  دة قوانين  لقد صدرت 
ت  ا نت لى نظام  طلاع  لال  ٔة في ولوج الهیئات المنتخبة ؛وهذا ظاهر من  ل والمر الر

ول  اء في هذ ا ستف اء في توس لعام .و ستف ت و ا نت الرجوع الى قانون   1 2014ف
دید الى الفصل ات يجب تقديمها وفق التناصف بين  24لت ٔن الترشی لى  ه، نجدها تؤكد  م

ول  دم الق ل القائمة تحت طائ  نهم دا دة التناوب ب لى قا ال و ساء والر    2.ال
ت في المغرب لعام       ا نت لرجوع الى مدونة  اصة في الفصل الخاص 973ولكن و و

ات ،نجده د المراد  لترشی دد المقا ساوي  ٔسماء  دد من ا ٔن تتضمن  لوائح الترشیح  لى  یؤكد 

شارة  ة ،ولكن دون  كبر بق ٔ دة  ٔساس قا لى  سبي  قتراع  ٔسلوب  كون   ٔن  لى  شغلها، و
اء في قانون  الس المنتخبة كما  ساء في ا ال وال ٔو التناصف بين الر ٔة  لمر تمثیلیة السیاسیة  الى ا

ت في توس ا   .نت
ر لعام    ت في الجزا ا لى قانون عضوي المنظم للانت لاطلاع  نجد المشرع  20164و

ري لا زال متمسكا بقانون رقم  الس  12/03الجزا ٔة  ات توسیع حظوظ تمثیل المر ف المحدد لك
ٔن توز 69:المنتخبة ، وهذا واضح من نص المادة لى  لى من نفس القانون التي تحرص  د  یع المقا

حٔكام قانون  كون وفق  بهم  رت الس  12/3مرشحي القائمة و ت  ا اصة في قوائم المترشحين للانت

الس الشعبیة الوطنیة  ت  ا سبة لقوائم المترشحين للانت ل ٔمر  یة والولائیة وكذ ا      5.الب
ٓلیات: المطلب الثالث الس المنتخبة ا ةٔ في ا   القانونیة والسیاسیة لولوج المر

ق حضور          سير نحو تحق ٔور  شریعات في  دة  ٔ المناصفة ؛صدرت  لتكرس الفعلي لمبد
اصة في دو فلندام  سين في الحیاة العامة،و ل الس  إذ ؛وازن  ساء السیاسیة  تصل تمثیلیة ال

ٔن قانون %03المحلیة  ذ ب رغم  ٔ ابي في هذا الب لا ی شریعات  إصدارهالیة الكو ،بفضل ٓ نت ل
دة كقانون  كونوا ممثلين  6 1987مسا نٔ  شاریة ب س الس  ان وا ل ٔة في ا شجع حضور المر

                                                             
ٔساسي  - 1 اء 26/5/2014المؤرخ في  2014لسنة  16قانون  ستف ت و ا لانت  . 27/5/214.الرائد الرسمي بتوس-المتعلق 
اء في توس لعام  24:طالع الفصل- 2 ستف ت و ا نت  2014من قانون 
ت في المغرب 2/4/97المؤرخ في  9/97رقم- 3 ا نت   .المتعلق بمدونة 
ت 25/8/216مؤرخ في  16/10قم قانون عضوي ر- 4 ا   .المنظم للانت
ت 12/03من قانون رقم  84و71و69:طالع المادة- 5 ا نت  .المتعلق بنظام 
دة كقانون  - 6 شریعات مسا   .في فلندا 1987طالع 
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سبة لا تقل عن  الا وساء  اد ر  6/6/2000،وعملت فرسا نفس الشيء بقانون  %40بصفة 

ابیة نت ت والوظائف  لولا ال  ساء والر لمساواة في ولوج ال لى 1. المتعلق  وعملت دو دانمارك 
تمثیلیة 85اصدار قانون  ث ا وازنة من ح تها م ری كون  ٔن  ة يجب  ان العموم ل ٔن كل ا لى  ینص 

ال  ساء والر   2.بين ال
تمی     لى المستوى المحلي و ٔة من ولوج المؤسسات المنتخبة؛ سواء  ت والولایة(كن المر ٔو ) ب

مة(لى المستوى الوطني  ٔو مجلس  دها من ) البرلمان  دت الیات قانونیة وسیاسیة یتم اع ،و
يمقراطیات الحدیثة ل ا   .ق

ٔولالفرع   ٓلیات: ا   القانونیة ا

ٓلیاتتمثل           لى المستوى  ا سبي  تمثیل ال ئحي  قتراع  ٔسلوب  د  القانونیة في اع
ت المحلیة فيها الى ربط  ا نت يمقراطیات الغربیة الحدیثة تذهب نتائج  المحلي  ،فى كثير من دول ا

سبي تمثیل ال ئحي  قتراع  سٔلوب  ساء ب ل سبة تمثیلیة السیاسیة  لا  فدول السوید .. ارتفاع  م
ساء وصلت الى  ث مستوى تمثیلیة ال لندا  %41.3من ح ٔلمانیا 3 %21وفرسا  %30وف اء  ست

ام  الس الجهویة  ساء في ا سبة  تمثیلیة ال ٔسلوب اقتراع مختلط ؛اذ وصلت  تعتمد  الفدرالیة التي 
  .4..%28.9الى  95

ٓلیات: الفرع الثاني   السیاسیة  ا

لیات            لى الصعید المحلي لم تدعم  ل المؤسسات المنتخبة  ساء دا ل تمثیلیة السیاسیة  ان ا
ٔثير واضح  ؛وتتكون هذه لى الیات سیاسیة كانت ذات ت ٔیضا  د  ع   قانونیة فقط بل ثم  

                                                             
ابیة - 1 نت ت والوظائف  لولا ال  ساء والر  . 6/6/2000 :المؤرخ في طالع قانون المساواة في ولوج ال
  .انمارك 1985 طالع قانون المساواة الصادر في - 2
ة - 3 دد السكان كل جما یة في فرسا حسب  ت الب ا نت قتراع المتبع في  ٔسلوب    :يختلف 

ٔقل من  ات التي تضم  سمي في دورتين وسمح  250في الجما ادي  قتراع  شارون المحلیون حسب  خب المس سبة ،ت

اتهمفي هذه  رشی لمستقلين تقديم  ات    .الجما
ات التي تضم ما بين  سمح  350و 250في الجما نه لا  ٔ ير  سمي في دورتين  ادي  قتراع  ٔسلوب  سمة یتع نفس 

ات التي تفوق  اتهم في الجما رشی ئحي 35لمستقلين بتقديم  قتراع  ع  رس ولیون وما رسیلیا التي ت اء  ست تمثیل  سمة  ا
سبي  بلوائح مغلقة ت طبقا . ال ا نت یة التي تجري فيها  الس الب ساء في ا ل تمثیلیة السیاسیة  نموذج الفرسي یبرز ا فا

قتراع  ت حسب  ا نت یة الیت تجري فيها  الس الب ٔقوى منها في ا كون  سبي  تمثیل ال ئحي  قتراع  ٔسلوب 

 .ينادي في دورت
ولي لعام - 4 تحاد البرلماني ا  .95احصاءات 
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ٓلیات   اشر لٓیاتمن  ا ير م ثٔير  اشر والیات ذات ت ثٔير م   .ذات ت

ٓلیات :ؤلا  :المباشرة ا
ٔحزابلقد لعبت الخیارات التي اعتمدتها كثير من            يمقراطیات الغربیة  ا السیاسیة في ا

الس  ٔة  في ا لمر تمثیل السیاسي  بيرا في الرفع من ا ساء دورا  رشیح ال لى مستوى  الحدیثة 
  :المحلیة ،ومن هذه الخیارات ما یلي

ب الترشی- 1 رت ار التناوب في  سينخ   :ات بين الج
تمثل نیا  ارا  تعتمد خ حزاب السیاسیة  ات بين  هنا ك بعض  رتي الترشی ار التناوب في  في خ

لتناوب والتالي في لوائح الترشیح ب  كون الترت ث  لوائح ح سين في ا ل: (الج ٔة-ر ل -امر ر

ٔة ابة نهایة اللائحة..) امر ٔة ( ٔو. وهكذا الى  ل –امر ٔة - ر ل–امر ٔحزاب .. ) ر تعتمده ا ،وهدا ما 
ٔلمانیا    .في السوید و

یة بل        ت الب ا نت لى  سين  ات بين الج ب الترشی رت ار التناوب في  صر خ ولا یق
تمثیلیة  ساء السیاسیة في المؤسسات ا ت الجهویة ،وهدا ما یفسر ارتفاع تمثیلیة ال ا نت كذ في 

ة المناصفة كاد تصل الى در انمارك والتي   .في السوید وا
ب المؤهل- 2 ار الترت   :لفوز خ

حٔزاب سیاسیة في الغرب         د  نىتو ار تب لفوز اذ تعمد الى وضع  خ ب المؤهل  الترت

لى الصعید  لمؤسسات المنتخبة  ا  یدا وولو ٔ رتي متميز ضمن لوائحها یضمن لهن فوزا  مرشحاتها في 
ل بعض .المحلي  ع من ق ٔحزابهذا الخیار ی نمسا  ا ٔلمانیا وا   .اصة في كل من 

ٓلیات: نیا   :ير المباشرة ا
ٓلیات إلى إضافة    د  ا اها  لٓیاتالمباشرة تو تمثل في الخیارات التي تت اشر  ير م ثٔير  ذات ت

اصة  الس المحلیة و ساء في ا عم تمثیلیة ال تزالها  لٓیاتبعض   س السیاسي والتي يمكن ا التحس
لى المساواة ة والتربیة  ير الحكوم   .في دور المنظمات 

ة: لثا ير الحكوم   :دور المنظمات 
ما في تحسين      سائیة دورا  ة والجمعیات السیاسیة ال ير الحكوم ة و تلعب المنظمات الحكوم

ساء  ارات لتحسين وضع ال دت  ثلاث  خ ها  في الحیاة العامة  ومن ثم و ٔة واشرا ٔوضاع المر

ت ا نت   .ودفعهن الى التصویت والى الترشح في 
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ٔولالخیار  ساء الى :ا ء ال یف ان سائیةك   . الجمعیات ال

سمى          ة  ير حكوم ظمات  د في دو فلندا م ت * اذ تو لند ساء الف ائتلاف جمعیات ال
كثر من  ٔ ل عمل مشترك، وتضم هذه الجمعیة  ٔ ٔة 60من  ل  1ٔلف امر د هذا الخیار من ق كما ثم اع

ت : ٔمركا من قل المنظمات تدعى ب ساء المصو   .رابطة ال
ساء المرشحات :الخیار الثاني دة ال عم المالي لمسا  .تقديم ا

لال ما بعرف بلائحة   تهجت انجلترا هدا المنهج من  ئهن  Emily:ولقد ا ما كان ان ،وذ 
  .السیاسي

ابي ،وعرف هذا المنهج في انجلترا  :الخیار الثالث نت لى الصعید  سائیة  دد المواضیع ال الرفع من 

  Fawcett societyسم 
لى المساواة :رابعا   :التربیة 

لى المساواة       تمثیلیة  لٓیةتعد التربیة  ق نوع من التوازن في ا سیاسیة هامة  وضروریة لتحق
الس الجماعیة ل ا ساء دا ل يزا هاما ضمن الفعالیات المدنیة . السیاسیة  تٔ تحتل هذه التربیة  وبد

ي  ق هذا المسعى  وصورة ذ لقاء لیكسمبورغ ا دة ندوات لغض تحق والسیاسیة  اد انعقدت 
الس المنتخبة ، وتميز  6/2/99نظم یوم دراسي یوم  ال في ا ساء والر نٔ دعم التوازن بين ال في ش

سائیة   رة الشؤون ال ه وز ي قدم لمشروع ا : بعنوان Marie-Josée Jacobsهذا الیوم 

سم المساواة ( ن)لنق لى المساواة والمحور الثاني : ول ویتعلق ب: ،ویتكون من محور التربیة 
لى   .المساواة  ویتضمن التكون 

لى ضرو     ربیة قائمة ر ویقترح هذا المشروع بعد التركيز  كرس  ة  ف ك ة تغیير العقلیات والبدء 
ساو  شكل م ٔنواع العمل  سام كل  اصة في اق ساء ،و ال وال ترام المساواة بين الر ادئ ا   .لى م

كثرة        ساء ودعوتهن لیترشحن  ل ه نداء  لقاء الى توج لص ا ال لیتحملوا  و لر اص  ونداء 
اتهن واعتبار  ساو مع زو شكل م نمسؤولیاتهم  لا لكل  إسها في اتخاذ القرار عنصرا فا

  .ديمقراطیة
ٔحزاب السیاسیة والمنظمات لتقديم     ات والى ا ين والناخ اص الى الناخ لقاء بنداء  ه ا كما تو

كبر قدر مم ٔ لى  ت تحتوى  ا رامج لوائح الترشیح للانت لى تطور  كن من المرشحات؛ تعمل 

                                                             
ٔن - 1 حصائیات  ابیة بحملات  %20حسب  اسبة انت ن كل م دى هذه الجمعیات تعمل ا خرطات في ا ت  م لند من الف

لى التصویت والترشح ساء  سیة لحث ال   .تحس
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الس المنتخبة ل ا سين دا كرس التوازن بين الج لقاء . واستراتیجیات تمكن من  ا ا كما د

ساء  ال وال   ..السلطات المركزیة والمحلیة لاتباع منهج سیاسي  یضمن دعم التوازن بين الر
اتمة   :خ

ً بين النواب ، صادق البرلمان المغاربي              ا حٔ اقشات طوی وصعبة  توس ، ( بعد م
ر، توس سين في سوق الشغل وفي  الهیئات المنتخبة  ،)الجزا ٔ التناصف بين الج د  1لى اقرار م

ة الجدیدة التالیة لال الصیا ٔة والر : (من  ق التناصف بين المر و إلى تحق لى ..) ل سعى ا و
الات( ٔة في تحمل مختلف المسؤولیات وفي جمیع ا ل والمر كافؤ الفرص بين الر   . )ضمان 

دة        بير حول هذه العبارات التي تحمل  و یثير التباس  ٔو تضمن  ا ٔو تعمل  سعى  ان كلمة 

ٔة وال ٔ  التناصف  بين المر د كرس م د وهو  ٔن الهدف وا ل دلالات مختلفة ولو  لكن عملیا .. ر
ساؤل التالي لى واقع المشاركة السیاسیة : یطرح ال و المناصفة  ؟  هذا ما . یف تضمن ا

ساء في  ال وال ٔو التناصف بين الر ٔ المناصفة  د لال التعرض الى م ابة عنه من  اول  سن
ظور دساتير وقوانين دول المغرب ال ذ  عربيسوق الشغل وفي الهیئات المنتخبة  من م ٔ و

ر وتوس والمغرب  ؛راسة   .الجزا
وریة  وكرس تمثیلیة       يمقراطیة ا داث قطیعة مع ا ٕ ان ديمقراطیة المناصفة لا تتحقق  

 ٔ لال بمبد يها هو ا لجوء ا ٔن ا لى اعتبار  ٔو الحصة  د الیة الكو  سين ورفض اع وازنة بين الج م

سين ام  ..المساواة بين الج ستوري الفرسي  لس ا ٔقر قانو  1982وصورة ذ ان ا ،بعدما 
ونه  ادا الى  لٔغى الیة الكو اس ير  یة  فقد هذا  ت الب ا نت لیة الكو في  لعمل  بقضي 

ام  ٔن محكمة دستوریة في ایطالیا  ٔ المساواة كما  لى  1992ير مطابق لمبد ٔقرت قانونیين ینصان 
سين ضمن لوائح  ءاتإجرا ب المترشحين بين الج رت لى الیة التناوب في  ساء و ايجابیة لفائدة ال

ٔحزابالترشیح المقدمة من  ٔنها وفي  ا یطالي 1995ير  شریع  ل ن خرق  ش نهٔما  ون  ٔلغتهما 
  ..حول المساواة في التعامل

لٓت إلیه نتائج     ت   ورغم ما  ا ٔو في المغرب( نت ٔو في توس  ر  من تقدم وتحسن ) في الجزا
ٔو  د لها في الهیئات المنتخبة  لى مقا سب الحصول  ٔوفي  ٔة السیاسیة   سب مشاركة المر سواء في 

                                                             
كثر من  -  1 ٔ ٔ التناصف صلب الفصل 80وكان  د ٔن م لى  ستور  لتنصیص في ا ب الحقوق  45ئبا تقدموا بعریضة ممضاة  من 

الته إلى التصویت في  ل ا ة ق ة توافق ي توصل إلى صیا لس ا ل ا ا التعدیل المقترح الى لجنة التوافقات دا ت وتم ا والحر

امة وحظي التعدیل بموا تراض  116فقة لسة  صٔواتهم 20ئبا وا ئبا ب فظ اربعون  ين اح   .في 
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و لى. في مراكز اتخاذ القرار السیاسي في ا ام لم تقدر  شكل  ٔة   ٔن المر تغیير الصورة   إلا 

لى  ليها  تمیيز المسلط  صّ من ا ل لإضافة الى الت نٔ الخاص ،  ٔدوارها في الش ّقة بحصر  نمطیة المتعل ا
عیة والمهنیة ج عي وتحسين وضعیتها  ج ٔة ولن . ٔساس النوع  ظر المر بير ی فهو عمل 

ل كمر دت هي بید الر ٔ تمع ستطیع تجاوز هذه المعوقات  اذا  ٔحزاب وا ٔولى وبمعیة ا  
ه  كون ف رساء مجتمع ديمقراطي  يمقراطیة الحقة ،وإ رسیخ ا نیة  حتى نصل بها الى  المدني في مر 

صفا ة حضورا فعلیا وم خ ٔة كمترشحة و ٔمام  .حضور المر ه  نجٔز ٔن نفاخر بما  ووقتها فقط يمكن 
  .ير من الشعوب الوافدة

  :قائمة المراجع

خصصة-ٔ     :مراجع م
ٔحمد -1 ن ا ة  -المحامي وسام حسام ا حٔكام الشریعة الإسلام ٔة في ضوء  حمایة حقوق المر

ولیة ة-ماجستير في القانون-والاتفاقات ا شورات الحلبي الحقوق   .2009، 1الطبعة-م
سي ،-2 ة ها سعید ت شٔكال -المحام لى  جمیع  ة القضاء  ٔة في ظل اتفاق ةٔ حقوق المر تمیيز ضد المر ا

ة ط):سیداو( شورات الحلبي الحقوق  .2011- 1م
ساء في المؤسسات السیاسیة في المغرب العربي-3 ا حرطاني ،تمثیل ال ر المغرب ( ٔمين  الجزا

ٔفریل :دراسة مقارنة -) توس  ٔة ، لام والتوثیق لحقوق الطفل والمر  . 2006مركز الإ

د  ٔصبع ،تخصیص مقا ٔبو  س  الس المنتخبة بلق ٔة في ا ولیة والعربیة في تطبیق :لمر ارب ا الت
يمن،) الكو(نظام الحصص  ٔة ، ا لمر لى  ٔ لس ا شورات ا   2003،م

بحٔاث- ب   :مقالات و
ٔة العربیة -1 لمر خٓرون ،المشاركة السیاسیة  ظة شقير و لمواطنة :حف ٔمام التكرس الفعلي  ت  تحد

د : دانیة في ا سان ،توسدراسات م شورات المعهد العربي لحقوق الإ ا عربیا ،م    .2004:عشر ب
ظة شقير -2 ساء السیاسیة المشاركة -حف لحقوق  العربي المعهد سلس إصدارات -   العربیات ل

سان سان«الإ ة ٔد الإ  2004 . توس » تدری
ٔة والسیاسة  -3 ة المصدق ،المر تمثیل السیاسي في المغرب:رق ار البیضاء : ا شر ، ا ل دار توبقال 
،1990.  

یاري -4 خ ٔة وروتوولها  تمیيز ضد المر ٔشكال ا لى جمیع  ة القضاء  ولي ،اتفاق تحاد البرلماني ا
دة ،: ٔمم المت شورات ا   .2004دلیل البرلمانیين ،سوسرا ،م
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اب الإحصائي السنوي  –الیوسكو  -5 د 1998الك ٔمم المت مج ا لتنمیة  –ة الإنمائي ور تقرر ا

سانیة العربیة لعام   .2002الإ
لیة- ج ا   :النصوص القانونیة ا

ساتير- 1   :ا
ري- ستور الجزا ستوري 1996و 1989و 1976و 1963: ا التعدیل .11/2008:التعدیل ا

ستوري لعام   .2016و 2012ا
ستور المغربي- ستوري لعام .10/07/1996: ا  2011والتعدیل ا
ستور التوسي- ستوري لعام . 2002والمعدل في . 1959المعدل : ا  2014والتعدیل ا

ات/ د   :مجلات ودوری
لال معطیات إحصائیة  - ٔة التوسیة في الحیاة العامة والسیاسیة من  ة السعیدي ،المر ی ف

داني :ومؤشرات  راسات والتوثیق والإ :توس (تقرر بحث م شورات مركز البحوث وا لام م
ٔة ،   ).2001حول المر

ول العربیة : قليمي  ب الإ ٔة مصر (-الیونیفم المك لمر دة الإنمائي  ٔمم المت شورات صندوق ا م
،2004.(  
ه ، - ری سي و سٔ لس القومي الت اب ا اشور ،تقرر حول انت ن  شورات مركز :توس (رافع  م

لجمعیة التوسیة  شر  راسات والبحوث وال ستوري ا   ).1986لقانون ا
Ouvrages généraux 
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